عاجل

الحكومة السودانية توقف المساعدات الإنسانية مرة أخري لمواطنيها في دارفور

التحالف العربي من أجل دارفور يستنكر طرد الحكومة السودانية  لأكثر من 26 من منظمات الإغاثة الأجنبية في دارفور

يعرب التحالف العربي من أجل دارفور عن قلقه العميق إزاء قرار الحكومة السودانية بطرد أكثرمن 26 من منظمات الإغاثة الدولية من دارفور ، بالإضافة إلي توجيه إنذار بالطرد لــ 13 منظمة أخرى مالم توفق أوضاعها،وفق متطلبات الحكومة وشروطها.

ويؤكد التحالف أن المسئولية الرئيسية  لضمان وصول  المساعدات الإنسانية إلي مواطني دارفور تقع بالأساس على عاتق الحكومة السودانية. 
وعلي الرغم من تقاعس الحكومة عن تقديم المساعدات الإنسانية إلا أنها تقوم بعرقلة عمل المنظمات الإغاثية ،وبل وتصدر قرارات يغلب عليها الطابع السياسي بطرد هذه المنظمات من دارفور وتعطيل عمليات تقديم الدواء والغذاء،لتزيد معاناة المدنيين المتضريين جراء النزاع المسلح الدائر علي أرض الإقليم.

ويشير السيد حجاج نايل الامين العام للتحالف إلي ذلك بقوله:"في الأشهر الاخيرة أصبح هناك الكثير من مواطني دارفور في احتياج حقيقي إلي الاغاثة أكثر من أي شئ آخر فهناك  4.7 مليون يمثلون 80 % من السكان تقريباً يحتاجون إلي المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلي نزوح(250)ألف مجددا ً من السكان في السنة الماضية،وما زال العنف مستمراً وإن كان بصورة أقل نسبياً،فضلا عن تعرض كثير من العاملين في مجال الإغاثة إلي أخطار حقيقية مثل القتل والاختطاف والسرقات".  
إن قرار الحكومة بطرد 13 من المنظمات الإنسانية الدولية في مارس 2009 ، يعتبر قرار سياسي مسئ لم يضع في اعتباره ضرورة توفير أفضل الخدمات الممكنة لأكثر من 4 ملايين شخص في حاجة ماسة للمساعدات في دارفور وحدها،علما بأن هذه الوكالات تعمل في ظل غياب مؤسسات بديلة سواء أكانت سودانية أو عربية.

 "يجب علي الحكومة السودانية أن تبني  قراراتها  بناءاً على توسيع  نوعية العمل الإنساني بين جميع الأطراف الفاعلة ، وأن لا تندفع  في عمليات طرد جديدة. وعلاوة على ذلك ، ينبغي أن تتعامل مع الوكالات الوطنية والدولية كافة علي قدم المساواة ". تقول بهية مارديني عضو سكرتارية التحالف في سوريا.
التحالف العربي من أجل دارفور يعتقد أنه علي الرغم من أهمية السلام والعدالة ، وحماية المدنيين ، يمكن أن يكون هناك حل وسط بشأن ضمان حصول الناس على المساعدة التي يحتاجونها، وعليه  يحث  التحالف  الحكومة السودانية على التراجع فورا عن قرارها بطرد هذه المنظمات ، بحيث لا تعرض سكان دارفور إلى مزيد من المعاناة الإنسانية ، وخصوصا مع ارتفاع مستويات المرض ومن ثم الوفيات المتوقعة نتيجة لهذا القرار. إذا كانت توجد أية مشاكل مع هذه الوكالات ، ينبغي التعامل معها  من خلال عملية عادية للتفاوض مع تغليب الجوانب الإنسانية علي الجوانب السياسية.
